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تعريف التعارض

التعارض 
اصطلاحا  

تنافي مدلولي الدليلين على 
وجه التناقض أو 

عن الشيخ الأنصاري)التضاد
(لمشهورا

تنافي الدليلين أو الأدلة 
بحسب الدلالة و مقام الإثبات، 

على وجه التناقض أو 
(المحقق الخراساني  )التضاد

13؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تعريف التعارض

التعارض

التنافي بين الدليلين في
مرحلة شمول دليل الحجية 

التعارض )لهما
(الاصطلاحي

اً التنافي بين المدلولين ذات
بلحاظ مرحلة فعلية 

(التعارض الحقيقي)المجعول

20: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرود بالمَعنى الأعَمّ

م  الوُرود بالمَعنى الأعَ 

نظرية الورود العامة-1

الورود من أحد الجانبين-2

الورود من كلا الجانبين-3

أحكام الورود-4

47؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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نظريّة الوُرُود العَامّة

نظريّة الوُرُود العَامّة•
وع مفاد أحد الدليلين رافعاً لموض ، هو أن يكون الورود•

ساس و نافياً له حقيقة، و على هذا الأمفاد الدليل الآخر
 ، لا توجد أي معارضة في حالات الورود بيي  الععليي
يي ، لإمكان اجتماعهما فعلًا و لو كانا ذا مععولي  متنياف
ما لا لأنهما لا يقتضيان مععوليهما في عرض واحد و إن

ارد يمك  اجتماع المععولي ، فطرفا المعارضية فيي ميو
.الورود هما المععولان لا الععلان

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريّة الوُرُود العَامّة
إليى و برهان تقدم الدليل الوارد على المورود لا يحتاج•

أي مصادرة إضافية، لأن اليوارد و الميورود إن لوحظيا 
لهميا بالنسبة إلى دليل الحعية فلا محذور فيي ميموله

معاً، لعدم التنيافي بينهميا فيي مرحلية الدلالية ميا دام 
حعية لهما الععلان غير متنافيي ، فيؤخذ بإطلاق دليل ال

. معاً على القاعدة

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريّة الوُرُود العَامّة
تعيي  و إن لوحظا بالنسبة إلى عالم فعليية المععيوف في•

هيو تقديم الوارد، بمعنى أن المععوف في الدليل اليوارد
.  الّذي يكون فعلياً دون المععوف المورود

أحيد و هذا مستنبط م  نفس فرض الورود و تقيد مفاد•
.الدليلي  بعدم الآخر، كما هو واضح

و بهذا يعلم الوجه في عدم اسيتقرار المعارضية و عيدم•
.سريانها إلى دليل الحعية

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريّة الوُرُود العَامّة

الورود 

المتصلالوارد 
بالمورود

المنفصلالوارد 
المورودعن

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريّة الوُرُود العَامّة
و و الورود لا فرق فيه بيي  اليوارد المتصيل بيالمورود•

ود المنفصل عنه، لأن الانفصاف لا يغيير مي  وا يل اليور
لة الدلالة ما ميئاً و لا يخلق تنافياً بي  الدليلي  في مرح

ارد دام الععلان غير متنيافيي ، فيالوارد المتصيل و اليو
.واحد، و هو ثابت لهما بملاك واحدالمنفصل حكمهما

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريّة الوُرُود العَامّة

الورود بالمعنى 
العام

الورود بالمعنى 
الخاص  

التخصص

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريّة الوُرُود العَامّة

بالمعنى و الورود بالمعنى العام يمك  تقسيمه إلى الورود•
.الخاصّ و التخصص

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريّة الوُرُود العَامّة

و الورود 
بالمعنى العام

الورود بالمعنى 
الخاص  

الرفع الحقيقي
بالتعبد 

التخصص
الرفع الحقيقي لا 
بتوسط التعبد

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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نظريّة الوُرُود العَامّة
للدليل أن يكون الرفل الحقيقي: بالمعنى الخاصّ هوفالورود•

ن التعبيد الوارد لموضوع الدليل المورود بالتعبد، بحيث يكيو
.  منشأ في الرفل الحقيقي

التعبد هو أن يكون الرفل الحقيقي لا بتوسطالتخصصو •

49: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



14

نظريّة الوُرُود العَامّة

و الورود 
بالمعنى العام

الورود بالمعنى 
الخاص  

التخصص

إخباريبنظر 

إيجاديبنظر 

48: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



15

نظريّة الوُرُود العَامّة
رم كل أك: ، كما لو  افإخبارييكون بنظر : و التخصص تارة•

.عالم، ثم أخبر ع  عدم كون زيد عالماً
م رفل ما لا يعلمون، ثي: ، كما إذا  افإيعاديبنظر : و أخرى•

.أوجد العلم بالحرمة بواسطة دليل  طعي

49: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرود بالمَعنى الأعَمّ
المعنى و الفرق في الحقيقة بيي  التخصيص و اليورود بي•

الخاصّ إنما هو في المتخصيّص و الميورود، حييث إن 
عنى المتخصّص سنخ دليل أخذ في موضوعه عنوان لا م

خيذ فيي لارتفاعه حقيقة بالتعبد، و المورود سنخ دليل أ
عنيوان موضوعه عنوان يمك  ارتفاعه حقيقية بالتعبيد، ك

 يام الحعية الميأخوذ فيي موضيوع البيراشة الشيرعية 
نيه يرتفيل المساوية رتبة لقاعدة  بح العقاب بلا بيان، فإ

حقيقة بالتعبد، 
49: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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اقسام البرائة

البرائة

العقلية

الشرعية

بمستوي 
ةالبرائة العقلي

ليست بمستوي 
ةالبرائة العقلي
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الوُرود بالمَعنى الأعَمّ
لا ، فيليس الفرق بينهما ف ي حييي ة ال ورود و نح و و •

لم عي  يترتب على هذا التقسيم أثر، و لهذا سيو  نيتك
.مي الورود بالمعنى العام بدون تمييز بي  هذي  القس

49: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرود بالمَعنى الأعَمّ

الورود 

أحدمن 
الجانبين

كلامن 
الجانبين

49: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



20

الوُرود بالمَعنى الأعَمّ
لك الورود كما يمك  تصويره م  أحد العيانبي ، كيذو •

ل مي  يمك  تصويره م  كلا العانبي ، بحيث يكيون كي
م فيي الدليلي  رافعاً بمرتبة م  مراتبيه موضيوع الحكي

مي  و سو  نتكلم فيما يلي ع  اليورود. الدليل الآخر
.أحد العانبي  و الورود م  كلا العانبي  تباعاً

49: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرود بالمَعنى الأعَمّ

الورود 

من أحد 
الجانبين

من كلا 
الجانبين

49: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



22

الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين

افعا  الحكم ال ذي يتكفل الدليل الوارد إثباته، يكون ر
لموضوع الدليل الآخر

بمجرد جعله

بفعليته

بوصوله

بتنجزه

بامتثاله 

50: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



23

الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين
الوُرُودُ مِ  أَحَدِ العانِبَي •
إن في. و الورود م  أحد العانبي  ينقسم إلى أ سيام خمسية•

ن رافعياً الحكم الّذي يتكفل الدليل الوارد إثباته تيارة، يكيو
عياً لموضوع الدليل الآخر بمعرد جعله، و أخرى، يكون راف

له، و رابعية، لموضوعه بفعليته، و ثالثة، يكون رافعاً له بوصو
. ثاليهيكون رافعاً له بتنعزه، و خامسة، يكون رافعياً ليه بامت
فقيه، و فهذه أ سام خمسة ترد لها أمثلة و مواهد كثيرة في ال

.لذلك يعدر توضيحها في هذا المقام
50: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين

افعا  الحكم ال ذي يتكفل الدليل الوارد إثباته، يكون ر
لموضوع الدليل الآخر

بمجرد جعله

بفعليته

بوصوله

بتنجزه

بامتثاله 

50: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين
م أن يكون أحد الحكمي  رافعاً لموضيوع الحكي-الأوف•

.  بمعرد جعلهفي الدليل الآخر 
اة ما يذكر في باب الزكاة م  عيدم تعليق الزكي: و مثاله•

خيوف ش واحد مرتي ، و يفسر ذلك بأنه لا يشرع دبشي
.عي  واحدة زكوية في نصابي  في السنة الواحدة

50: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



26

الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين
ر، و لو كان يملك عشري  نا ة لميدة سيتة أميه: فمثلًا•

يير هذا هو النصاب الرابل في الإبل، فهنا حكم مععوف غ
آخر فعلي و إنما مقدر على فرض بقاش هذا النصاب إلى

ضينا ثم ليو فر. السنة، و هو وجوب دفل أربل مياة عليه
أن إبله زادت و أصبحت على رأس ستة أميهر أخيرى
خمساً و عشري  نا ة، و هذا هو النصاب الخامس، الّذي

بيي  -ذٍحينئي-يثبت فيه خمس مياة، فيقيل التعيارض
دليلي جعل الزكاة في هذي  النصابي ، 
50: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين
فإذا ضم إلى ذلك ما ذهبوا إليه في هذا المورد مي  أن •

يقتضيي وجوب الزكاة الثانية مشيرو  بعيدم تقيدم ميا
-سهوجوب الزكاة الأولى، كان وجوب الزكاة الأولى بنف

اة رافعياً لموضيوع وجيوب الزكي- بل أن يصبح فعلياً
.  الثانية

و هذا المثاف و إن كان موضيعاً للبحيث فقهيياً إلّيا أنيه •
.ذه ذكرناه تقريباً لهذا القسم م  أ سام الورود إلى ال

50: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



28

الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين

افعا  الحكم ال ذي يتكفل الدليل الوارد إثباته، يكون ر
لموضوع الدليل الآخر

بمجرد جعله

بفعليته

بوصوله

بتنجزه

بامتثاله 

50: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين
ون أن يكون الدليل اليوارد متكفلًيا لحكيم يكي-الثاني•

ل الميورود، رافعاً لموضوع الحكم الثابيت باليدليبفعليته
ش كالدليل الداف م  الكتاب أو السينة عليى حرمية ميي

داف على أخذ مرطاً في عقد الوارد بفعليته على الدليل ال
وجوب الوفاش بالشير  إلّيا ميرطاً خيالك الكتياب أو 
ون السنّة، فإن هذا الحكم بمعيرد أن يصيبح فعليياً يكي

ح هيذا رافعاً لموضوع وجوب الوفاش بالشر ، حيث يصب
. الشر  مخالفاً للكتاب أو السنّة

51: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين
عيدم يستحيل أن يكون الحكم المشيرو  ب: و بعبارة أخرى•

عيدم الحكم الآخر فعلياً، إذ لو أريد إثباته م  دون إناطتيه ب
وجود الحكم الآخر المنافي كان خلك ما هو مفيروض فيي 

عدم الآخر لسان دليله إثباتاً، و إن أريد إثباته بما هو منو  ب
فهو يستحيل الانطباق فيي الميورد، لأن عيدم الآخير إنميا

ب لا يكون بارتفاع موضوعه الّذي يكيون بالاميتغاف بواجي
س يقل عنه في الأهمية، و هو الواجب الأوف لو فرض أنه لي

ه و هيو أ ل أهمية، فيرجل إلى امترا  الأمر به بالامتغاف بي
.م  طلب الحاصل المستحيل

51: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين
عليى و أمّا الثاني، فكتقدّم دلالة الكتاب أو السينّة•

ا ش على دليل وجوب الوفاش بالشير  إلّيحرمة مي
مرطاً خالك الكتاب و السنّة، 

ش، أو مرجوحيّتيهو كتقدّم دليل عدم رجحان ميي•
علييى دليييل الوفيياش بالنييذر أو اليمييي  المشييرو  

. بالرجحان أو عدم المرجوحيّة على الأ لّ

574؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين

افعا  الحكم ال ذي يتكفل الدليل الوارد إثباته، يكون ر
لموضوع الدليل الآخر

بمجرد جعله

بفعليته

بوصوله

بتنجزه

بامتثاله 

50: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين
صيولهبوأن يكون الوارد متكفلًا لحكيم يكيون -الثالث•

رافعاً لموضوع الحكيم فيي اليدليل الميورود، كاليدليل
فيل ميا القطعي المتكفل لحكم مرعي الوارد على دليل ر
، و هو لا يعلمون، إذا ا تصرنا في الغاية على حاق اللفظ
م الرابيل، العلم و لم نفسره بالتنعّز، و إلّا كان مثالًا للقسي

فعياً فإن معرد وصوف الحكم بالدليل القطعيي يكيون را
نسيبة لموضوع البراشة، و كذلك حاف الدليل القطعيي بال

.إلى دليل حرمة الإفتاش بغير علم
51: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين

ي عليى و أمّا الثالث، فكتقدّم الدليل القطع•
لغاية إذا ا تصرنا في ا( رفل ما لا يعلمون)

ره على حاقّ اللفظ، و هو العلم، و لم نفسّ
لييى بييالتنعّز، و كتقييدّم الييدليل العلمييي ع

. حرمة الافتاش بغير علم

574؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين

افعا  الحكم ال ذي يتكفل الدليل الوارد إثباته، يكون ر
لموضوع الدليل الآخر

بمجرد جعله

بفعليته

بوصوله

بتنجزه

بامتثاله 

50: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين
تنعيزهبأن يكون الدليل الوارد متكفلًا لحكم يكيون -الرابل•

ل لموضوع الحكم في الدليل المورود و ذلك مي   بييرافعاً
ليى بنياشً ع-الدليلي  اليدالي  عليى الحكميي  المتيزاحمي 

تثياف فإن موضوع المهم لا يقييد بعيدم ام-استحالة الترتب
  التقييد الأهم كي يقتصر في التقييد عليه، لأن هذا المقدار م
ة الترتيب، لا يرفل مشكلة طلب الضدي  عند القائل باستحال
و .   معياًإذ يبقى المحذور المذكور في صورة تركه للامتثالي
.لاإنما يرتفل موضوع المهم بتنعز الأهم سواش امتثله أم

51: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين
علية كما أنا إنما لم نحكم بارتفاع موضوع المهم بمعرد ف•

لية أعم لأن الفع-ليدخل المثاف في القسم الثاني-الأهم
محذور م  التنعز، و لا وجه للتقييد بالأعم مل ارتفاع ال
لأهم إنما بالتقييد الأ ل، فإن وجه تخصيص المهم بعدم ا

هو  بح إلزام المكلك بتحقيق المهم مل الأهيم و هيو لا
يقدر عليهما، 

52: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين
ن و م  الواضح أن  بح إيعاب المهم مل الأهم إنما يكو•

ة إميغاف عند تنعز الأهم المقتضي بحسب  انون العبودي
يه العبد بالأهم و منعه ع  المهم، و أما مل عدم تنعزه عل
ي فم  الواضح أن العقل لا يرى أي  بح أو اسيتحالة في

.ثباتهتوجيه الخطاب بالمهم إليه فيتمسك بإطلا ه لإ

52: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين
ها القدرة م  هذا القسم أيضا الواجبات التي يشتر  فيو •

علييه، عقلًا و مرعاً بمعنى يرتفل بمعرد تنعيز المنيافي
م   بيل ما يذكر م  أن وجوب الحي  مشيرو  بعيدم 

و إن كيان هيذا الشير  -تنعز واجب آخر يتنافى معه
و يك و ما يقاف م  أن الوضوش يت-موضعاً للبحث فقهياً

.على عدم تنعز وجوب صر  الماش في وجه آخر

52: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين
فيي بياب الزكياة مي  : و م  هذا القسم أيضا ما يقياف•

اب امترا  عدم تنعز حرمة التصير  علييه فيي النصي
لزكياة، أثناش الحوف، فلو تنعز عليه ذلك ارتفل موضوع ا

ة لا لأنه مقيد بالتمك  م  التصر  و ميل تنعيز الحرمي
.تمك  عليه

52: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين

افعا  الحكم ال ذي يتكفل الدليل الوارد إثباته، يكون ر
لموضوع الدليل الآخر

بمجرد جعله

بفعليته

بوصوله

بتنجزه

بامتثاله

50: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين
امتثاليهبأن يكون الدليل متكفلًا لحكم يكون -الخامس•

ليك رافعاً لموضوع الحكم الثابت بالدليل الميورود، و ذ
  بنياش م   بيل الدليلي  الدالي  على حكمي  متيزاحمي

على إمكيان الترتيب، فإنيه بامتثياف الحكيم الأهيم أو 
الداف المساوي يرتفل موضوع الآخر، و منه أيضا الدليل

على وجوب صيوم ميهر رمضيان اليوارد عليى دلييل 
موضيوع وجوب الكفارة على المفطر، فإنه بامتثاله يرفل

الدليل الآخر،
53: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُودُ مِن أَحَدِ الجانِبَين
ب و إن كان هذا و بعض الأمثلة المتقدمة خارجاً ع  با•

نميا هيو التعارض إذ لا تنافي فيها بي  الععلي  ذاتاً و إ
ضيوع م  التعارض المصطنل النامئ م  معرد تقييد مو

.أحد الدليلي  بعدم حكم الدليل الآخر

53: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



44

الوُرود بالمَعنى الأعَمّ

الورود 

من أحد 
الجانبين

من كلا 
الجانبين

49: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُود مِن كِلا الجانبَين
الوُرُود مِ  كِلا العانبَي •
ميا إذا و أما الورود م  كلا العانبي ، فهو إنما يتعقيل في•

ا عليى و هذ. كان في كل م  الدليلي  تقييد بعدم الآخر
.أ سام أيضا

54: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُود مِن كِلا الجانبَين
روطي  أن يكون الدليلان متكفلي  لحكمي  مشي-الأوف•

بعدم وجيود حكيم آخير يعارضيه أو يزاحميه مطلقياً، 
ى كالدليل الداف على وجوب الح  مل الدليل اليداف علي

وجوب النذر بعد فرض أن كلّيا منهميا مشيرو  بعيدم 
ع الآخر، بحيث يكون ثبوت كيل منهميا رافعياً لموضيو

.  الآخر و وارداً عليه

54: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُود مِن كِلا الجانبَين
تلزم ، لأنيه مسيهذا القسم م  التوارد غير معقوف في نفسهو •

ك كيل لتقيد كل م  الخطابي  بعدم الآخير المسيتلزم لتو ي
منهما على عدم الآخر، و هو دور، نظير ميا يقياف، فيميا إذا 
ادعي تو ك الضد على عدم ضده الآخير، و بهيذا الاعتبيار

ماع الحكميي ، سو  يقل التنافي بي  الدليلي  لا باعتبار اجت
قيل فإن المفروض أن كلًا منهما مشرو  بعدم الآخر فيلا يع

ذب أحد ا تضاؤهما للعمل بي  الحكمي ، بل لأجل القطل بك
.الظهوري  لاستحالة صد هما معاً

54: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُود مِن كِلا الجانبَين
شيروطي  أن يكون الدليلان متكفلي  لحكمي  م-الثاني•

م بعدم وجود الآخر لا مطلقاً، بل عدمه على تقيدير عيد
الأوف، أي أن كلّا منهما مو يو  عليى العيدم الليولائي 

و  للآخر لا العدم الفعلي، فلا دور، و هذا يعني أنه مو 
تيى على عدم تمامية مقتضي الحكم الآخر في نفسيه ح

.إذا لم يك  الأوف موجوداً

54: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُود مِن كِلا الجانبَين
و و مثاله ما لو فرضنا أن كلًا م  دليلي وجيوب الحي •

و فيي. وجوب الوفاش بالنذر مقيد بعيدم الآخير كيذلك
اً إذا ش مي  الحكميي  فعلييذلك لا يمك  أن يصبح مي

ور فيي بقينا و هذي  الدليلي ، لعدم توفر الشير  الميذك
نعم لو علمنا م  الخارج بوجوب أحيدهما . ش منهمامي

هما تعييناً أو تخييراً كان ذليك الحكيم المعيي  أو أحيد
، المخير فعلياً، و كذا لو علمنا بوجوب أحيدهما إجمالًيا

.فإنه يكون مورداً لقواني  العلم الإجمالي
55: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُود مِن كِلا الجانبَين
قييدي  أن يكون الدليلان متكفليي  لحكميي  م-الثالث•

إلّا أنيه -لا العدم اللولائي للآخر-بالعدم الفعلي للآخر
ل منهما لا يكون مقيداً بعدم المخالك مطلقاً، بل يكون ك

وف مقيداً بعدم حكم يمتاز ذلك الحكم عليى الحكيم الأ
ي يقتضي في أنه ليس مقيداً بقيد م   بيل  يد الأوف الّذ

.  محكوميته للأوف بل يكون هو الحاكم على الأوف

55: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُود مِن كِلا الجانبَين
 يتقدم حينئذ يكون مقتضى دليل كل منهما وجوبه و لاو •

أحدهما على الآخر، لأن المفروض أن ما  يد بعدمه كل
واحد منهما هو حكم يفرض امتيازه علييه و لييس فيي

ي ش م  الحكمي  امتياز كذلك فلا يوجيد حياكم فيمي
.المقام، فيقل التعارض بينهما أو التزاحم

55: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُود مِن كِلا الجانبَين
ي أن يكييون الييدليلان متكفلييي  لحكمييي  أخييذ فيي-الرابييل•

و فيي أحدهما العدم اللولائي للآخر، كما في الصورة الثانية،
لثة، كميا الثاني عدم الآخر بالنحو الّذي مضى في الصورة الثا

لو فرض أن وجوب النيذر مشيرو  بالعيدم الليولائي لميا 
و وجوب الح  مشرو  بعدم حكم آخر مخالك له . يزاحمه

ى يمنعيه يمتاز بأنه ليس مقيداً بقيد م   بيل  ييد الأوف حتي
ليى ع-الأ يل  ييداً-و حينئذ يتقدم هذا الحكم. ع  التقدم

.ذاك الحكم المقيد بالعدم اللولائي بالورود
55: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُود مِن كِلا الجانبَين
و هذا هو أحد الوجوه الفنيية لتقيديم وجيوب الحي  عليى •

ذر إن وجوب الوفياش بالني: وجوب الوفاش بالنذر، حيث يقاف
لا مقيد بأن لا يعب ما يزاحمه و لو كيان وجوبياً ثابتياً ليو

و لا إمكاف في أن الح  واجب لو لا النذر،. النذر

55: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُود مِن كِلا الجانبَين
  إذن فموضوع وجوب الوفاش بالنذر منتك، و هذا بخلا•

أنيه وجوب الح  فهو مقيد بعدم حكم مخالك له يمتاز ب
اً ليس مقيداً بالقيد الّيذي يععيل وجيوب الحي  صيالح

ك و هنا لا يوجد حكم كذلك، فإن الحكم المخال. لرفعه
وب الموجود مقيد بالقيد المذكور، فيكون موضيوع وجي

.الح  تاماً
حكيم هذا كله، لو فرض تقييد كل م  الحكمي  بعيدم ال•

.  الآخر
56: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُود مِن كِلا الجانبَين
و  د يفيرض أن أحيدهما يكيون مقييداً بعيدم الحكيم •

كيم المخالك، لك  الآخر يكون مقيداً بعيدم امتثياف الح
المخالك و فيي مثيل ذليك يتقيدم الثياني عليى الأوف

.  بالورود، باعتباره الأ ل  يداً

56: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



56

الوُرُود مِن كِلا الجانبَين
اش و هذا وجه آخر م  الوجوه الفنية لتقديم وجوب الوفي•

خيذ إن دليل وجوب الوفاش بالنيذر أ: بالنذر، حيث يقاف
م، و فيه عدم الحكم المخالك و أن لا يكون محلّلًا للحرا

د دليل وجوب الح  أخذ فييه القيدرة التيي تشيمل بعي
.توسيعها عدم امتغاف المكلك بامتثاف حكم آخر

56: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الوُرُود مِن كِلا الجانبَين
ش فإنه حينئذ يتقدم وجوب الحي  عليى وجيوب الوفيا•

بيل الاميتغاف بالنذر، لاستحالة فعلية الثاني فإن فعليته  
رتفاعه، بامتثاله خلك فعلية الوجوب الآخر المستلزمة لا

عدم معقولية و فعليته على تقدير امتثاله مستحيل أيضا، ل
.ش على امتثالهتعليق وجوب مي

ارد هذا و يمكنك بالتأمل استخراج أ سام أخيرى للتيو•
.  م  كلا الطرفي 
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